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 ملخص

الإداري ذاته في فرنسا على غرار  الطعن بإلغاء العقد  تقوم هذه الدراسة على بیان مدى إمكانیة
  ٢سا بموجب قانون ـــــــــــــــجه التشریعي في فرنالقرارات الإداریة، وفي سبیل ذلك تستعرض الدراسة التو 

والذي خوّل بمقتضاه المشرع الفرنسي المحافظ صلاحیة توجیه طعون الإلغاء   (المعدّل) ١٩٨٢مارس 
الجماعات المحلیة في فرنسا إذا قَدّر عدم  سلطة ضد العقود الإداریة التي تبرمهاأو طعون تجاوز ال

خ مجلس الدولة الفرنسي بدایةً لهذا التوجه رض وقد  .معینة ضوابطوفق شروط و وذلك  مشروعیتها
التشریعي معتبراً أن طعن المحافظ بإلغاء العقد الإداري ذاته هو من طعون تجاوز السلطة ثم عدل عن  

لنظام القانوني لطعون  ل هذا التوجه من انتهاكٍ مزدوجٍ  ، لما یشكله٢٠١١فه هذا في أواخر عام موق
وللنظام القانوني لطعون القضاء الكامل الخاصة  ، ات الإداریة فقطلقرار على اإلا تنصب لا الإلغاء التي 

  بالعقود الإداریة.

لنظریة الطعن بإلغاء  شرع الفرنسي إن تأسیس المفي هذه الدراسة، ومن أهم ما تم التوصل إلیه 
اً للنظام جوانب سلبیة طغت على إیجابیاته: فقد شكل انتهاكاً مزدوج العقد الإداري ذاته قد انطوى على

التي   كامل، كما أوجد ما یعرف "بأزمة طعن المحافظ" القانوني لكل من دعوى الإلغاء ودعوى القضاء ال
) ١-٢١٣١أوصت الدراسة بتعدیل نص المادة ( المذكور. وقدفي القانون  لم یعالجها المشرع الفرنسي 

جیه طعون الإلغاء على العقود من قانون الجماعات الإقلیمیة الفرنسي بتجرید المحافظ من صلاحیته بتو 
 ذاتها وحصرها في نطاق القرارات المنفصلة عنها. 

 الكامل. قضاء، الجاوز السلطة، قضاء ت ، قضاء الإلغاءالعقد الإداري :الكلمات الدالة
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The Extent of Acceptance of the Challenge to Cancel the Administrative 
Contract as a Whole: A Study in the Light of Legislative and Judicial 

Developments in France 
 

Dr. Bassam Mohamed Abu Irmilah 
 

Abstract 
This study illustrates the possibility of challenging the administrative 

contract in France, similar to the challenge of the administrative decision. To 
achieve this objective, the study reviews the legislative orientation in France 
based on the amended law of March 1982, which authorized the Governor to 
challenge the administrative contract as well as the challenges relating to the 
abuse of power by local groups when concluding administrative contracts 
illegally. Initially, the French State Council bowed to this legislative 
orientation considering that the challenges of the Governor to cancelling the 
administrative contract as a whole is one of the challenges of abuse of power. 
However, the French State Council backed down this attitude in late 2011, 
where it considered this orientation a double violation of the legal system 
considering that the cancellation challenge can only be decided on 
administrative decisions. It also considered this orientation a violation of the 
full administrative litigation of administrative contracts 

The study concludes that the establishment of the theory of challenge 
against the administrative contract by the French legislature has negative 
aspects that dominated the positive aspects. It constituted a double violation of 
the legal system of both the cancellation administrative litigation and full 
administrative litigation. It also created what is known as the “Governor 
Crisis”, which was not addressed by the French legislator in the mentioned 
law. The study recommends the amendment of Article 2131-1 of the French 
Regional Communities Act, In order to deprive the Governor of his authority 
to challenge administrative contracts itself, to be confined only in challenging 
the administrative decisions resulting from these contracts. 
Keywords: Administrative Contract; cancellation judgment; abuse of power, 

full administrative litigation 
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 ۱۳۷ 

 : المقدمة

بنوعین من التصرفات: تصرفات صادرة بإرادة فردیة (القرارات الإداریة) وأخرى صادرة  دارة تقوم الإ
تخضع الإدارة لرقابة القضاء الإداري، إلا أن اختلاف   هما یتكل، وفي باتفاق إرادتین (العقود الإداریة)

اختلاف طبیعة   منهما، وبالتالي ي وجود اختلاف بین الدعاوى الموجهة لكلطبیعة هذه التصرفات یقتض 
سلطات القاضي في الدعویین، فدعوى الإلغاء توجه ضد القرارات الإداریة ودعوى القضاء الكامل توجه  

 ضد العقود الإداریة.

ا واقتصار الأمر  كانت القاعدة العامة تقضي بعدم جواز الطعن بالإلغاء في العقود الإداریة ذاته  وإذا
  ١٩٨٢مارس  ٢أن المشرع الفرنسي، وبموجب قانون د، إلا عن العقللانفصال على القرارات القابلة 

امة، وهو ما یعرف (المعدل) المتعلق بالجماعات المحلیة، قد أحدث استثناءً هاماً على هذه القاعدة الع
ت المحلیة التي تقع ضمن حدود بطعن المحافظ لإلغاء العقد الإداري ذاته الذي تبرمه الجماعا

 لمكاني. اختصاصه ا

غیر مألوف بین أوساط الفقه الإداري العربي عامةً، فقد وقع اختیارنا على هذا ناء ا الاستث ولكون هذ 
ماهیة هذا الموضوع من ناحیة وبیان موقف مجلس  الموضوع غیر التقلیدي من أجل الوقوف على 

أن  لمشرع في هذا الشل مجلس الدولة الفرنسي قد رضخ لإرادة االدولة الفرنسي منه من ناحیة أخرى. وه
 أم عارضه؟ 

علیها استثناء یتمثل في   لغاء في العقود الإداریة" قد ورد وإذا كانت قاعدة "عدم جواز الطعن بالإ
في القرارات المنفصلة عن العقد، فهل یمكن أن یرد علیها استثناء یسمح بإلغاء  جواز الطعن بالإلغاء 

 ؟ ذاته أسوةً بالقرار الإداريالعقد 

منتهجین بذلك النهج الوصفي   الهامةلإجابة عن هذه التساؤلات راسة اي هذه الد وسنحاول ف
قواعد القانون الإداري   إخضاع التأكید على ضرورة  -عما تقدم  فضلاً  –مستهدفین في ذلك والتحلیلي، 

 قواعد هذا القانون.  ر مألوفة في إطاركانت التجربة غی وإنللتجربة النظریة والعملیة على السواء، 

ي أو  الهامة سواء على الصعید القانون الإشكالیات نسا بعض ة التشریعیة في فر ر هذه المبادر ثیتو 
فإن إخضاع العقود الإداریة لولایة قضاء الإلغاء أو تجاوز السلطة یمثل   ،: فعلى الصعید القانونيالعملي

قاضي العقد أو   قود من ناحیة ویشكل اعتداءً على اختصاص انتهاكاً للنظام القانوني الخاص بالع
لقضاء الكامل من ناحیة أخرى، نظراً لكونه یشكل انتهاكاً لنظریة الدعوى الموازیة. أما على الصعید  ا

فقد ذهبت الآراء الفقهیة في معظمها إلى عدم فاعلیة طعن المحافظ بإلغاء العقد ذاته من   العملي،
عجالي قبل التعاقدي اث القضاء الاست د ، فضلا عن استحإجباريه طعن اختیاري لا الناحیة العملیة لكون
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دم فاعلیة  ساهم إلى حد كبیر في ع الذيیة حقوق وحریات الغیر المهددة من إبرام العقد كضمانة لحما 
هذا الطعن على أرض الواقع، كما أن التقاریر التي أعدت لهذا الغرض قد أثبتت تدني عدد الطعون 

 مة من المحافظین في كل عام. المقد 

في إیجاد بعض   -وكعادته  –لس الدولة الفرنسي من جانبه قد ساهم مجوغیرها، ف الیات كالإشولهذه 
ومن هنا كان لزاما علینا أن نستعرض موقفه إزاء هذا التوجه الحلول التي یراها مناسبة من وجهة نظره، 

 التشریعي غیر المألوف.

 :هي دراسةو  هذا الموضوع،  يثرنا علیها ف، فهناك دراسة واحدة فقط عوفي إطار الدراسات السابقة

)، تطور الطعن بالإلغاء في العقود الإداریة، رسالة ماجستیر، جامعة  ٢٠١٠وهیبة بو غازي ( 
وأشارت الباحثة في الدراسة إلى موضوع طعن المحافظ بإلغاء العقد  .عباس، سطیف، الجزائرفرحات 

موقف قضاء مجلس مشیرةً إلى أن  على اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، الإداري ذاته وأثر ذلك
د  الدولة الفرنسي في هذا الخصوص قد شایع موقف المشرع الفرنسي في قبول توجیه طعون الإلغاء ض

العقود الإداریة أمام قاضي تجاوز السلطة. أـما دراستنا فقد تابعت آخر التطورات في هذا الشأن ومن  
ائه حالیاً على رفض توجیه طعون  قة واستقرار قضبجوع مجلس الدولة الفرنسي عن سیاسته الساأبرزها ر 

امل. كما أشارت دراستنا الإلغاء ضد العقود الإداریة واعتبار طعن المحافظ من قبیل طعون القضاء الك
أطراف   من ناحیة أخرى إلى تطور آخر هام جداً یتمثل في استقرار قضاء المجلس على السماح لغیر

التوجه لقاضي العقد مباشرةً خروجاً عن قاعدة  ي الطعن بالعقد ف العقد الذین لهم مصلحة مباشرة في
 كما سیأتي بیانه تفصیلا.  "نسبیة آثار العقد "

 : مبحثین على النحو الآتي إلىوقد ارتأینا أن نقسم هذه الدراسة 

 . إلغاء العقد الإداري ذاتهموقف المشرع الفرنسي من مدى قبول الطعن ب : المبحث الأول

 .بإلغاء العقد الإداري ذاتهلطعن لدولة الفرنسي من مدى قبول اموقف مجلس ا :المبحث الثاني

 موقف المشرع الفرنسي من مدى قبول الطعن بإلغاء العقد الإداري ذاته : المبحث الأول

العقد الإداري  إلغاءقبول الطعن بیتحدد إطار هذا المبحث ببیان موقف المشرع الفرنسي من مدى 
  الانطلاقةالمتعلق بنظام اللامركزیة الإداریة والذي یمثل  ١٩٨٢مارس  ٢ن و ذاته، وذلك بصدور قان

قاضي تجاوز  إمكانیة توجیه طعون الإلغاء أمام قاضي الإلغاء (الأولى من جانب المشرع الفرنسي في 
  ء أسوةً بإلغا اً كلی ئهالعقد ذاته بهدف إلغاالسلطة) لیس ضد القرارات القابلة للانفصال عن العقد بل ضد 

فرنسي لذلك طریقاً خاصاً لتمییزه عن الطریقة المعهودة بإلغاء  داریة. وقد رسم المشرع الالقرارات الإ
 القرارات الإداریة بصورة عامة.
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: نخصص أولهما ببیان  ى هذا الموقف التشریعي من خلال مطلبینوسنحاول إلقاء الضوء عل
مكانیة إلغاء العقد الإداري لإ ١٩٨٢مارس  ٢في قانون اصة التي تبناها المشرع الفرنسي الطریقة الخ

 هذا القانون.  تطبیقالتي ترتبت على الآثار ذاته، ونبین في المطلب الآخر أبرز 

 الخاص بطعن المحافظ بإلغاء العقد الإداري ذاته ١٩٨٢مارس   ٢صدور قانون : المطلب الأول

 :على النحو الآتي القانونهذا جوانب تقصي  تناولسنو 

 ه التشریعيج: أساس التو لالفرع الأو

، إذ أجاز للمرة ١٩٨٢أحدث المشرع الفرنسي ثورة في مجال منازعات العقود الإداریة في عام 
منع مجلس الدولة  غاء بعض العقود الإداریة مسقطاً الحاجز النفسي الذي طالما بإلالأولى الطعن 

رقم   القانون ٩٨٢١مارس  ٢ریخ احیث أصدر المشرع الفرنسي بت )١( لطعن.هذا امثل  الفرنسي من قبول
) المتعلق بالجماعات الإقلیمیة، وبمقتضىاه تم إلغاء ١٩٨٢لسنة  ٦٢٣(المعدل بالقانون رقم  ٢١٣١
على القرارات والعقود المبرمة من قبل الجماعات المحلیة وأحل محلها نظام   الوصایة الإداریةنظام 
  )٢(القضائیة على هذه القرارات والعقود. الرقابة

ن تطور هام یتعلق بإبرام العقود الإداریة من قبل الجماعات  دور هذا القانو د ترتب على صقو 
المحلیة أو الإقلیمیة، حیث أجاز هذا القانون لممثل الدولة (المحافظ) الطعن بالإلغاء أمام المحكمة  

أجاز الطعن   امالمحلیة كن العقود التي تبرمها الجماعات ضد القرارات القابلة للانفصال ع الإداریة 
   .)٣(عقود ذاتها التي تبرمها هذه الهیئات بالإلغاء ضد ال

ویبدو أن هذه المبادرة التشریعیة بإمكانیة توجیه الطعن بإلغاء العقد ذاته قد جاءت بعد استقرار 
للطعن بالإلغاء واقتصار الأمر  قضاء مجلس الدولة الفرنسي على رفض أن یكون العقد الإداري محلا

ا نتج عن هذا الموقف من إلحاق أضرار بالغیر الذین لهم  نفصال عنه، ومرات القابلة للاار على الق 
لا ینتج أثره عملیاً على العقد  مصلحة بإنهاء العقد من الوجود القانوني له. حیث أن إلغاء هذه القرارات 

ضي  التوجه نحو قا ىلن تتجه نیة المتعاقدین (أطراف العقد) إالمبرم إذ یبقى العقد ساري المفعول إلى أ

 
لخطأ في مسئولیة الإدارة الناشئة عن العقد الإداري، دراسة تحلیلیة تأصیلیة، دار الكتب ركن ا  الحلفاوي، حمدي، ) ١(

 . ٢٧٨، ص  ٢٠٠٢القانونیة، القاهرة، 
(2) Lewalle (P), Droit administratif, 1er  partie, éd, de l'Université de Liège, 2008-2009, p. 

133-134.  
(3) Art. nº 2131-1 du Droit général des Collectivités territoriales français. 
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إبطاله، وهو ما لا یحدث غالباً لانعدام مصلحة طرفي العقد بإنهائه وانصراف إرادتهم نحو  العقد بهدف 
 .)١(الاستمرار بالعقد المبرم بینهم 

غیر ود على الفائدة تع غیر ذيوبذا یبقى إلغاء القرارات المنفصلة عن العقد من قبل المجلس 
یر الذین تضررت إشكالیة فعلیة للغ -لفقه الفرنسيق ما ذهب إلیه افو  –وهو ما یمثل (الطاعن) 

قد أو ما  مصالحهم من إبرام العقد، ولا یستطیعون في الوقت ذاته مخاصمة العقد الإداري أمام قاضي الع
آثار العقد الإداري على أطرافه   یسمى في فرنسا "بالقضاء الكامل للعقود الإداریة"، وذلك بحجة نسبیة

 .)٢( المتعاقدینم امتداده لغیر د فقط وع

ولا شك أن هذه النتیجة النظریة الصرفة لإلغاء القرارات المنفصلة عن العقد الإداري هي نتیجة غیر  
 رفع دعوى الإلغاء إنما كان ما وُزنت بمیزان العدالة. فالغیر الذي تحمل مشاقمنصفة بالنسبة للغیر إذا 

دأ بطریقة غیر مشروعة أو مخالفة لمب من جانب الإدارة ضد قرارات اتخذت  إنصافهیستهدف من ذلك 
المشروعیة وصولا إلى إلغاء العقد الذي یدخل في تكوینه سلسلة من القرارات المحیطة بالعملیة  

بالعقد الإداري  اقتصار دور قاضي الإلغاء على تقدیر مشروعیة القرارات المتعلقة وعلیه فإن  .التعاقدیة
ي مشروعیة العقد ذاته یحول دون إمكانیة إعلان بطلانه مما  إمكانیة البحث ف دون أن تمتد رقابته إلى

 .)٣( یبقي أثر الإلغاء نظریاً محضاً 

الفرنسي إلى إصدار قانون یبیح الطعن بإلغاء العقود الإداریة ولعل هذا الوضع هو ما دفع المشرع 
وز السلطة  قبول الطعن بتجا ي الفرنسي على اختلاف درجاته بفكرة عدمفي ظل تمسك القضاء الإدار 

(طعون الإلغاء) ضد العقود الإداریة ذاتها، والذي كان محل انتقاد لدى جانب كبیر من الفقه الفرنسي  
 یانه. على نحو ما سیأتي ب 

اد نوع من  كان حریصاً على إیج -وهو بصدد إنشاء هذا القانون -ولذا نرى بأن المشرع الفرنسي 
یة والحفاظ على مبدأ المشروعیة وسیادة القانون من ناحیة  الإداري من ناح  د التوازن بین الحفاظ على العق 

العقد الإداري ذاته من   أخرى، وذلك بوضع ضوابط قانونیة على ممارسة مثل هذا الطعن الخاص بإلغاء
 أهمها :

 ل الدولة (المحافظ)حصر إمكانیة توجیه الطعن بإلغاء العقد الإداري في ممث -١

 
(1) Peiser (G), Contentieux administratif, ed. Dalloz, (Mémentos dalloz), Paris, 2001, p. 338 
(2) Chapus (R), Droit du contentieux administratif, 12e éd., Montchrestien, Paris, 2006,p. 

580 
(3) Long (M), Weil (P), Braibant (G), Delvolvé (P) et Genevois (B), Les Grands Arrêts de 

la jurisprudence administrative, 16e éd., Paris, Dalloz, 2009, p. 327  
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  الإقلیمیة لمحلیة أو شأن بالعقود التي تبرمها الجماعات اداریة في هذا الحصر نطاق العقود الإ -٢
 فقط.

وبذا فإن هذا القانون لا یسمح للغیر بتوجیه طعون الإلغاء ضد العقود الإداریة ذاتها بشكل مباشر  
 من  الإقلیميم العقد في نطاق اختصاصه رِ بوإنما جعله من صلاحیات ممثل الدولة أو المحافظ الذي أُ 

 حلیة في فرنسا. السلطات المقبل 

على حد تعبیر المجلس  –ویكمن الدافع وراء ابتداع المشرع الفرنسي هذا النظام القانوني الفرید 
في الرغبة في إیجاد توازن بین استقلال الجماعات المحلیة كمبدأ دستوري من جهة   -الدستوري الفرنسي

یكلف دستوریاً بالسهر على احترام  (المحافظ) الذي  م المشروعیة عن طریق دور ممثل الدولةرا وبین احت
 .)١( القانون من جهة أخرى

 إلغاء العقد الإداري بالفرع الثاني: النظام القانوني لطعن المحافظ 

 أولا: المقصود بطعن المحافظ

محافظ بتوجیه الطعون أمام المحكمة  ویقصد به قیام ممثل الدولة في الإقلیم أو المقاطعة وهو ال
أو لإلغاء بعض العقود الإداریة التي ارات الإداریة القابلة للانفصال عن العقد الإداري ریة لإلغاء القر االإد 

عد إحالتها إلیه وتقدیر عدم  لاختصاص المحافظ وذلك ب الإقلیميضمن النطاق  تبرمها السلطات المحلیة
 .)٢( مشروعیتها من جانبه

العام للجماعات  بموجب القانون قد خول المحافظ  مفهوم السابق، فإن المشرع الفرنسيضى الوبمقت 
الإقلیمیة المشار إلیه صلاحیة الطعن بإلغاء بعض العقود الكبرى التي تبرمها الجماعات المحلیة ومن  

ة بحقوق الغیر.  المرافق العامة وعقود الأشغال العامة لما لهذه العقود من آثار ماسأهمها عقود امتیاز 
  قانونیاً جدیداً بإمكانیة الطعن بإلغاء العقد الإداري أمامسي قد أسس نظاماً نوبذلك یكون المشرع الفر 

 .)٣( قاضي الإلغاء

نظام الوصایة الإداریة  قد ألغى  ١٩٨٢وبهذا الاتجاه التشریعي یكون المشرع الفرنسي منذ عام 
طریق ممثل   ة وأحل محلها نظام الرقابة القضائیة عنللحكومة المركزیة على أعمال السلطات المحلی

 
 . ٣٥٤، ص  ٢٠٠٥، منشورات الحلبي، بیروت، ١عقد الإداري، دراسة مقارنة، طنوح، مهند، الإیجاب والقبول في ال )١(
 . ٣٥٤، المرجع السابق، ص اب والقبول في العقد الإداريالإیجند، نوح، مه )٢(

(3) Art. nº 2131-2 du Droit général des Collectivités territoriales français, op.cit. 
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ومنها العقود   ة في المقاطعة (المحافظ)، والذي یقوم وفق سلطته التقدیریة بإحالة هذه الأعمالالدول
 .)١( الإداریة إلى المحكمة الإداریة المختصة

 الطبیعة القانونیة لطعن المحافظثانیاً: 

عة  لطبیایة الخاص بالجماعات المحل ١٩٨٢مارس  ٢ لم یحدد المشرع الفرنسي بموجب قانون
ة لطعن المحافظ المتعلق بإلغاء العقد الإداري، مما أدى إلى وجود اختلاف في وجهات النظر القانونی

یة لهذا الطعن، فیما إذا كان من طبیعة طعون  أوساط الفقه الإداري الفرنسي لتحدید الطبیعة القانون  بین
م اعتبار طعن  الفرنسي إلى عد  هفقد ذهب جانب من الفق  ن القضاء الكامل.الإلغاء أم من طبیعة طعو 
طعون الإلغاء واعتباره من طعون القضاء الكامل، وذلك بالنظر إلى محل  المحافظ بإلغاء العقد من 

وهذا مالا   -سواء كانت بسیطة أو مركبة –القرارات الإداریة  الطعن؛ فطعون الإلغاء لا تنصب إلا على
تباره من طعون الإلغاء نظراً  ى اعقه الفرنسي إلفذهب عامة ال بینما  .)٢( ى طعن المحافظینطبق عل

هما یتحدان في الأثر المترتب على الطعن  یبینه وبین طعون إلغاء القرارات الإداریة، إذ إن كل للتشابه 
  ٦٠دة الطعن وهي الإداري وإزالته من الوجود القانوني له بأثر رجعي، كما یتحدان في م وهو إلغاء العقد 

 .)٣( العقد إلى المحافظ یوما من تاریخ إحالة

العقد الإداري  وقد حسم مجلس الدولة الفرنسي هذا الخلاف الفقهي مقرراً أن طعن المحافظ لإلغاء 
بلدیة سانت   الصادر في قضیةهو من طبیعة طعون تجاوز السلطة (طعون الإلغاء)، وذلك في حكمه 

م خر عافي أوان موقفه هذا ع ، إلا أن المجلس قد تراجع  )arieM-Commune de Sainte()٤( يمار 
مقرراً أن طعن المحافظ بإلغاء العقود  (Ministre de l'intérieur) وزیر الداخلیة في قضیة ٢٠١١

الإداریة هو من طبیعة طعون القضاء الكامل ویقع بالتالي ضمن اختصاص قاضي العقد لا قاضي  
 .)٥( یه لاحقاً ، وهو ما سنشیر إلالإلغاء

 

 

 
(1) Finck (N), Le déféré préfectoral. 
(2)De Laubadère (A), Moderne (F), Delvolvé (P), Traité des contentieux administratif, 2 éd, 

LGDJ, Paris, 1984, p. 358.   
(3)Chapus (R), Droit du contentieux administratif, 9 éd, Montchrestien, Paris, 2001, p.187 ; 

Debbasch (Ch) et Ricci (J-C), Contentieux administratif, 8 éd, Dalloz, Paris, 2001, p.715; 
Bernard (M), Le recours pour excès de pouvoir, est-il frappe à mort ?AJDA, 1995, nº 
special, p.195.  

(4)Legal (H), Le déféré préfectoral appartient aux contentieux de l' excès de pouvoir, concl. 
Sur C.E, 28 juill.1991, Commune de Sainte-Marie, AJDA, 1991, p. 693.  

(5)C.E, 23 déc.2011, Ministre de l'intérieur, Rec., p. 368.  
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 المحافظطعن  صخصائالفرع الثالث: 

 اريعن اختیأولا: ط

أن طعن المحافظ المنصب على إلغاء عقد إداري هو طعن وجوبي لا  إلى المحاكم الإداریة  ذهبت 
إحالته إلى المحكمة الإداریة   -عند تقدیر عدم مشروعیة العقد  –اختیاري، بحیث یتوجب على المحافظ 

أن سلطة المحافظ  ب Nantesونانت  Lyonن و فقد أعلنت المحاكم الإداریة في لیعلى سبیل الوجوب. 
لمحكمة الإداریة هي سلطة مقیدة متى قدّر عدم مشروعیة العقد الإداري الذي  في إحالة الطعن إلى ا

 .)١( تبرمه السلطة المحلیة

لإداریة، إذ أعلن بید أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد ذهب إلى عكس الاتجاه السابق للمحاكم ا
هو طعن اختیاري یعود لسلطته التقدیریة   أو القرار المنفصل عنه بإلغاء العقد الإداري بأن طعن المحافظ

كما اعتبر   .)٢(ءمةوذلك لدواعي الملا في ذلك، وأنه یستطیع التخلي عن طعنه حتى أثناء سیر الدعوى
للطعن فیه   یة المختصة لا یشكل قراراً قابلاً المجلس أن رفض المحافظ تقدیم الطعن إلى المحكمة الإدار 

وهذا في واقع الأمر ما ذهب إلیه المجلس الدستوري الفرنسي في تفسیره لنص المادة   )٣( ،غاءبدعوى الإل
نص المذكور قد أعطى الصلاحیة للمحافظ  مشیراً في قراره إلى أن ال ١٩٨٢مارس  ٢من قانون  ٣

 .)٤( بهذا التصرف أو القرار المنفصل عنه) ولم یلزمه(لتقدیم الطعن بإلغاء العقد الإداري 

من جانبنا بأن موقف مجلس الدولة والمجلس الدستوري أصوب في واقع الأمر من   نرى ونحن
 ،الفائدة العملیة من تقیید سلطة المحافظ في هذا الشأنموقف المحاكم الإداریة في فرنسا، وذلك لانعدام 

ة إلا إذا قدّر لغاء العقود الإداریإب منح المحافظ صلاحیة تقدیم الطعون حیث أن القانون المشار إلیه لم ی
أن یثبتوا وقوع هذا  عدم مشروعیتها وفق تقدیره الشخصي، فكیف لهذه المحاكم أو لأصحاب الشأن 

؟ كما أنه حتى في حالة رفضه تقدیم الطعن إلى  م یتقدم بالطعن من تلقاء نفسهالتقدیر مادام أنه ل 
الإلغاء وفق ما ذهب إلیه قضاء مجلس  قابلا للطعن فیه باً داریة فإن هذا لا یشكل قراراً سلبیالمحكمة الإ

 الدولة الفرنسي على النحو السالف ذكره.

 
(1)T.A, Lyon, 6 fév.1984, Syndicat des transports en commun de la region lyonnaise, 

AJDA, 1984, p.570 ; T.A, Nantes, 25 avr.1984, Commissaire de la République de 
Vendée, Rec, Leb, p. 458.  

(2) C.E, 5 oct.1984, Commissaire de la République de l'Argiège, Lebon, p. 315, RFDA, 
1985, p. 241.  

(3) C.E, 25 janv.1991, Brasseur, Lebon, p. 23. 
(4) C.C, 25 fév.1982, Décision nº 82-137, DC. 
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على طعن المحافظ ومنحه سلطة تقدیریة   ولكن، في المقابل، قد یعیب إضفاء الصفة الاختیاریة
إلى عدم  یعمد فون، سلطة المخولة إلیه بموجب القانفي انحرافه في استعمال هذه ال واسعة في هذا الشأن

العقد الإداري لأهداف خاصة بعیدة عن تحقیق المصلحة العامة كأن تكون له الطعن لإلغاء تقدیم 
ى العقد، لاسیما أن رفضه تقدیم هذا الطعن لا یشكل قراراً  مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في البقاء عل

سي على النحو  ء مجلس الدولة الفرناقضاء الإداري وفق ما استقر علیه قضسلبیاً یمكن الطعن به أمام ال
ویبدو أن مجلس الدولة الفرنسي قد  ». طعن المحافظالسالف ذكره، وهو ما یمكن أن نسمیه « أزمة 

المتعلقة بطعن المحافظ، ولذا فقد سمح للغیر (كل من تضررت مصلحته من إبرام  أدرك هذه الإشكالیة 
ائه وانعدامه من الوجود القانوني  العقد ذاته بهدف إلغبي) أن یتقدم إلى قاضي العقد للطعن العقد الإدار 

 له، على نحو ما سیأتي بیانه.

ویلاحظ هنا بأن المشرع والقضاء الإداري الفرنسي لم یخضعا المحافظ للمساءلة عن عدم سلوكه  
التصرف السلبي من  ر اعتبار هذا وكان من الأجد طریق الطعن على العقود إذا ثبت عدم مشروعیتها. 

طعن به أمام  ن بإلغاء العقد مع ثبوت عدم مشروعیته بمثابة قرار سلبي یمكن الافظ بعدم تقدیم الطعحالم
فمن الثابت فقهاً  له مصلحة خاصة بالإبقاء على العقد وعدم إلغائه.  أنالقضاء الإداري إذا ما ثبت 

ذه في استعمال ه نحرافلاطة بعدم امنو طة الإدارة التقدیریة وقضاءً أن القرارات الصادرة بناءً على سل
 وإلا كانت عرضة للإلغاء.السلطة 

 

 اء نظر الدعوىثانیا: طعن قابل للسحب أثن

لا یملك المحافظ سلطة تقدیریة في إحالة الطعن بإلغاء العقد إلى المحكمة الإداریة فحسب، بل  
ذلك إذا قام و قضاء سحب الطعن أثناء نظر الدعوى، یستطیع بعد الموافقة على إحالة الطعن إلى ال

بالإلغاء، أو بمعنى آخر تشیر إلى أن  عیة العقد المطعون فیه أو شبهة قویة تشیر إلى مشرو  سبب جدي
وهذا ما صرح   .)١( أسباب الطعن المشار إلیها من قبل المحافظ لا تقوم على أساس صحیح من القانون

د إلا أن المجلس قد قیّ  ، )Aubette Société( )٢(ت شركة أوبی به مجلس الدولة الفرنسي في قضیة
 .)٣( ریخ إحالة العقد إلیهیوما من تا ٦٠سحب الطعن خلال صلاحیة المحافظ في 

 
(1) Finck (N), Le déféré préfectoral. 
(2) C.E, 6 déc.1999,Société Aubette, Rec., p. 412. 
(3) Martin (S), Le contrôle à postoriori de la légalité des actes des collectivités locales, 

Berger Levrautt, 1990, p. 366. 
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على حد  – یوما من تاریخ إحالة العقد  ٦٠ویرجع تقیید صلاحیة المحافظ بسحب الطعن خلال 
راكز التي  ملتعاقدیة والین استقرار المعاملات اإیجاد نوع من التوازن ب إلى -تعبیر جانب من الفقه

بالإلغاء وبین اعتبارات سیادة مبدأ المشروعیة على  ها لأطرافه حتى لا یبقى العقد مهدداً ضت عنتمخ
 .)١( العقد المطعون فیه

ویظهر حرص مجلس الدولة الفرنسي على الحفاظ على هذا التوازن من خلال ما أعلنه في إحدى  
وعیة العقد المطعون فیه من  في تقدیر مدى مشر  ةإذا كان للقاضي الإداري سلطة مطلق" القضایا بالقول:

قیام هذا   نظر الدعوى في حالالدولة (المحافظ) فإنه في المقابل یتوجب علیه التوقف عن جانب ممثل 
ئحة الأخیر بسحب دعواه لوجود دلائل قویة أو جدیة تشیر إلى عدم صحة أسباب الطعن المذكورة في لا

 .)٢( الطعن لإلغاء العقد الإداري"

القضیة باطلا في حال الطعن به أمام مجلس  ار حكم في ة لطلب السحب وإصد ویعد تجاهل المحكم
-Préfet des Bouches-Du)بوش دورون رئیس بلدیة وبذا فقد قضى المجلس في قضیة ،الدولة

Rhone) ا نظراً لتجاهل المحكمة لطلب ببطلان الحكم الذي أصدرته المحكمة الإداریة في مرسیلی
والتخلي عنها لقیام أسباب جدیة  بسحب الدعوى (La Région Provence) انس طقة بروفنمحافظ م

 .)٣( تشیر إلى مشروعیة العقد الإداري الذي أبرمه المجلس المحلي لمدینة بروفانس

 إلغاء العقد الإداريالرابع: ضوابط طعن المحافظ بالفرع 

ة بطعن المحافظ  بعض الضوابط الخاص للجماعات الإقلیمیةمن القانون العام  ٢١٣١حددت المادة 
الأعمال التي تتخذها السلطات المحلیة في المنطقة التي تقع ضمن اختصاصها الإقلیمي، سواء ضد 

 : تمثلت هذه الأعمال باتخاذ قرارات أو إبرام عقود إداریة ومن أهمها

رة عن  د (قرارات وعقود) الصاتصرفات القانونیة ظ على الأعمال والأن یقتصر طعن المحاف -١
لمحلیة والمؤسسات العامة المحلیة الداخلة في نطاق الاختصاص الإقلیمي  الجماعات ا

لمركزیة في الدولة (مجلس افظ، ولا تشمل تلك التصرفات القانونیة الصادرة عن السلطات اللمح
 .)٤( لوطنیة ..)المؤسسات العامة ا الوزارات الوزراء

 
(1) Dantonel (N), Droit des collectivités territoriales, 3 éd, Bréal édition, Lexifac Droit, 

Nancy, 2007, p. 263. 
(2) C.E, 26 juill.1991, Cne de Sainte Marie, Lebon, p. 302. 

 ٢٦/١١/٢٠١٧أنظر تفاصیل الحكم على الموقع التالي، تاریخ الدخول  (٣)

(4)Art. 2131-1 de Code général des collectivités territoriales français.  
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موجب القانون والتي تشمل العقود ة المحالة إلیه بیقتصر طعن المحافظ على العقود الإدار ی أن -٢
 .)١( تتطلب الإحالة فلا یملك الطعن بهاالكبرى، أما تلك التي لا  

یوما   ٦٠لا یملك المحافظ تقدیم الطعن بإلغاء العقد الإداري إذا قدّر عدم مشروعیته إلا خلال  -٣
ذه لدعوى إلا خلال ها، كما لا یملك سحب الطعن أثناء نظر یه تاریخ إحالة العقد إلمن 
 .)٢(المدة

التظلم الإداري أو ما یسمى في فرنسا  یتم انقطاع المدة السابقة لطعن المحافظ في حالة تقدیمه  -٤
أمام الجهة المحلیة التي أبرمت العقد، وتستأنف   (Les recours gracieux)الطعن الولائي ب

 .)٣(رفض التظلم مدة جدیدة من تاریخ

 بإلغاء العقد الإداري  ص بطعن المحافظالقانون الخا بیق طت آثار: المطلب الثاني

لقد ترتب على صدور القانون الخاص بطعن المحافظ بإلغاء العقد الإداري الذي تبرمه السلطات  
آراء الفقه   نم أبرزها  یة وأخرى سلبیة، سنحاول استخلاص والمؤسسات المحلیة في فرنسا عدة نتائج إیجاب

 على النحو الآتي: ن  في هذا الشأرنسي فواتجاهات مجلس الدولة ال

 للقانون الخاص بطعن المحافظ  الإیجابیةالآثار الفرع الأول: 

تعزیز نظام  لقد أدى صدور هذا القانون إلى تحقیق مبدأ الدیمقراطیة الإداریة من خلال  أولا:
یة في فرنسا لوالهیئات المحاریة على أعمال السلطات إلغاء نظام الوصایة الإد اللامركزیة، وذلك ب

العاصمة، القضائیة، فلم تعد هذه الأعمال خاضعة لتصدیق السلطة المركزیة في  بداله بنظام الرقابةستوا
، والذي لا یملك في هذا الشأن سوى  وإنما خاضعة لتصدیق المحافظ (الحاكم الإداري للمقاطعة الفرنسیة)

منها العقود الإداریة التي و  یة هذه الأعمالعقضاء الإداري في حالة تقدیره عدم مشرو إحالة الأمر إلى ال
 .)٤( تبرمها الهیئات المحلیة

 
حالتها إلى المحافظ واكتفى المحلیة إلم یحدد المشرع الفرنسي في هذه المادة العقود التي یجب على السلطات ) ١(

دولة الفرنسي بمقتضى سلطته  ولهذا فقد قام مجلس ال (Les gros contrats)" باستخدام مصطلح "العقود الكبیرة
الإداریة التي تبرمها السلطات المحلیة. أنظر في ذلك قرار مجلس الإنشائیة بتعمیم هذا النص لیشمل كافة العقود 

 : الدولة التالي 
(2) Art. 2131-1-6 de Code général des collectivités territoriales français. 
(3) El Amrani (M), Le contrôle de légalité du Préfetsur les actesdes collectivités locales: 

quelle efficacité ? , Thèse, Université de Strasbourg, France, 2014, p. 16. 
(4) Auby (J-M) et Drago (R), Traité de contentieux administratif, T. II.,, 3 ed., Dalloz, Paris, 

p. 448. 



 م. ٢٠٢٠ )١) العدد ( ١٢المجلد (، العلوم السیاسیةالأردنیة في القانون و  المجلة  

 

 ۱٤۷ 

وخارج عن  وفقاً للبند السابق، فقد أدى صدور هذا القانون إلى إحداث تطور غیر مسبوق ثانیا: 
توسیع  بالقرار الإداري مما أدى إلى المألوف، فقد سمح بأن یكون العقد الإداري ذاته محلا للإلغاء أسوةً 

ریة ذاتها ضي الإلغاء لیشمل إخضاع العقود الإدااوز السلطة في فرنسا أو قاقاضي تجق اختصاص انط
 .إلى ولایة الإلغاء

إذا كانت رقابة المحافظ بمقتضى هذا القانون هي رقابة لاحقة على أعمال وتصرفات السلطات  ثالثاً:
ع من التوازن بین  قد حاول إیجاد نو  العقود الإداریة، فإن المشرع الفرنسي المحلیة ومن ضمنها إبرام

فقد نص المشرع الفرنسي في   ،رقابة السابقة على إبرامهوال الرقابة اللاحقة على إبرام العقد الإداري
المداولات التي تجریها السلطات من القانون العام للجماعات الإقلیمیة على أن " ٢٢-٢١٢٢المادة 

كما نصت  ،تمهیدیة لإبرام العقد"قرارات الأسوةً بالللطعن  محلیة بهدف إبرام عقد إداري معین قابلةال
" طعن المحافظ ینصب على القرارات والمداولات المتخذة قانون ذاته بأنّ من ال ١٠-٢١٣١المادة 

رات بالشروط من قبل المجلس المحلي بهدف إبرام عقد إداري، حتى لو تعلقت هذه المداولات والقرا
 )١(التعاقدیة...".

قد وسع من نطاق طعن  المشرع الفرنسي  ریعیة السابقة، یكونالتش ذه النصوص هوبمقتضى 
المحافظ بخصوص إبرام العقود الإداریة لتشمل فضلا عن القرارات التنظیمیة الشروط التعاقدیة بالإضافة  

" أن ما   من القانون السابق ١٢-٢١٣١ادة للطعن بالمداولات والأعمال التحضیریة للعقد. كما نصت الم
 Les établissements publics)سات العامة المحلیة  س المحلیة یطبق على المؤسمجالطبق على الی

communaux) ،  فقد   ،ورغم أن هذه المداولات لا تنتج بذاتها آثار قانونیة نهائیة على أطراف العقد
ي  التشریع  التوجه(…Syndicat CGT) للعمل تحاد العام نقابة الا  أكد مجلس الدولة الفرنسي في قضیة

الطعن في المداولات التحضیریة للهیئات المحلیة والمؤسسات العامة التابعة   ظمعلناً بأن "للمحاف قالساب
لها أمام قاضي تجاوز السلطة (قاضي الإلغاء) خلافاً للقاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز الطعن  

 .)٢( لتحضیریة لقرار إبرام العقد"بالإلغاء في الأعمال ا

القانوني لطعن المحافظ، أصبح بإمكان الغیر (المتضررین من إبرام العقد  مقتضى النظام ب :رابعاً 
حیث لم یكن یسمح لهم قبل صدور  ،الإداري) إلغاء العقد عن طریق طعن المحافظ في هذا الشأن

د قنفصلة عن العقد الإداري دون المساس بالعهذا القانون إلا بتوجیه طعون الإلغاء ضد القرارات الم
فكما یملك المحافظ إحالة الطعن   ،قى منتجاً لآثاره استناداً لقاعدة نسبیة آثار العقد ذاته الذي یب 

 
   إلیه. ، من القانون العام للجماعات الإقلیمیة الفرنسي المشار١٠-٢١٣١و  ٢٢-٢١٢٢أنظر المادتین ) ١(

(2) C.E, 15 avr.1996, Syndicat CGT des hospitaliers de Bedarieux, AJDA, 1996, p. 366. 
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یمكن في ذات الوقت للغیر تقدیم طلباتهم  شروعیته، بإلغاء العقد من تلقاء نفسه متى قدّر عدم م
 .)١( عقد لیتولى هذا الأخیر تقدیر مشروعیتهاإلى المحافظ مشفوعة بأسباب بطلان ال

 للقانون الخاص بطعن المحافظالسلبیة  ني: الآثارالفرع الثا

إلى بعض الآثار السلبیة المتعلقة بتطبیق القانون الخاص بطعن المحافظ بإلغاء  أشار الفقه الفرنسي 
   :سنلقي الضوء على أبرزها على النحو الآتيو العقد الإداري. 

 یة طعن المحافظ من الناحیة العملیة دم فاعلأولا: ع

ة توجیه  قد وسع من نطاق مبدأ المشروعیة وقاضي الإلغاء بإمكانی ١٩٨٢مارس  ٢ن إذا كان قانو 
من فقه القانون   اً فضلا عن القرارات المنفصلة عنه، إلا أن جانب  دعوى الإلغاء ضد العقد الإداري ذاته

طابع  في إضفاء ال نطعن المحافظ من الناحیة العملیة تكم  اعلیةعدم فأن العام في فرنسا قد أشار إلى 
الإداریة، وإنه لا یمكن تحقیق هذه الفاعلیة إلا عن  الاختیاري للمحافظ في إحالة العقد إلى المحكمة 

 .)٢( طریق إضفاء الطابع الإلزامي علیه

الإدارة المحلیة التي  كما أشار البعض الآخر إلى أن خشیة السلطات المركزیة من التدخل في شؤون 
ساهم في عدم   القانون العام للجماعات الإقلیمیة من ناحیة أخرى، قد ي من ناحیة و سكفلها الدستور الفرن

فاعلیة طعن المحافظ إذا ما قورن بدعاوى جدیدة أصبحت تنافسه في تحقیق أكبر قدر من الفاعلیة  
قوق وحریات الغیر المهددة من جراء إبرام  كتأسیس القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي كضمانة لحمایة ح

 .)٣(عقد لا

قد ساهم إلى   ٢٠٠٤لسنة  ٨٠٩والمسؤولیات المحلیة رقم دور القانون المتعلق بالحریات أن صكما 
ص من نطاق أعمال السلطات المحلیة الواجب حد كبیر في تضاؤل فاعلیة طعن المحافظ، حیث قلّ 

 .)٤( بمجرد تبلیغها أو نشرها إحالتها إلى المحافظ والتي أصبحت نافذة

 

 
(1) Guettier (Ch), Droit des contrats administratifs, 2 ed., (coll. Thémis), PUF, Paris, 

2011 
(2) Marchadier (A), L'éfficacité du contrôle préfectoral de légalitésur les contrats des 

collectivités locales, édition des Juris-Classeur, 2004, p. 321. 
(3) Diallo (I), L'avenir du déféré préfectoral en droit public français, AJDA, 2005, p. 2438. 

   .٢٠٠٤لسنة   ٨٠٩من قانون الحریات والمسؤولیات المحلیة رقم   ١٤١-١٣٨نظر المواد  أ (٤)
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والذي أدى بدوره إلى عدم خضوع كثیر من ثر الفعّال لطعن المحافظ لى تقلیل الأإكل ذلك أدى 
 Chapusحیث یشیر الفقیه شابي  .)١( العقود الإداریة التي تبرمها الهیئات المحلیة لرقابة قاضي الإلغاء

 .)٢(المحالة إلیه بأنه غیر موجود" یمكن وصف طعن المحافظ بالنسبة للأعمالبالقول: "

الداخلیة الفرنسیة تبین أن عدد الحالات المحالة من قبل المحافظین  دته وزارة أع ر إحصائي یوفي تقر 
  قبل السلطات المحلیة وهي في تدنٍ  إلى المحاكم الإداریة قلیلة جداً بالنسبة للأعمال المحالة إلیهم من

  ة إحالة، ل) حا١٨٦٨بلغ عدد طعون المحافظین المسجلة (  ١٩٩٩مستمر مع مرور الزمن. ففي عام 
)، مما یشیر إلى انخفاض ملحوظ في معدل ١٠٣٤بلغ عدد طعون المحافظین ( ٢٠٠٩ي عام وف

ارتفاع نسبة الأعمال القانونیة (قرارات وعقود) المحالة طعون المحافظین بالرغم من أن التقریر أشار إلى 
 .)٣( المحلیةإلى المحافظین من قبل السلطات 

 :ون المحافظین المحالة إلى القضاءطعخفاض عدد نافي تفسیر  نویشیر التقریر إلى وجود فرضیتی

الفرضیة الأولى تعكس كفاءة رقابة المحافظین على أعمال السلطات المحلیة، وذلك بقیام هذه 
أما   ،المحافظین السلطات بإلغاء أو تعدیل هذه الأعمال من خلال الملاحظات المرسلة إلیهم من قبل

یر في رقابة المحافظین على  إلى وجود خلل وتقص -ذلكالنقیض من  ىعل –فتشیر  الفرضیة الثانیة
 .)٤( أعمال السلطات المحلیة

إلا أن انعكاسات الرأي العام وكثرة اعتراضات الغیر (من تضررت مصالحهم من إبرام العقود 
عمال  ظین على الأویة على عدم فاعلیة رقابة المحافالإداریة) أمام المحافظین تشیر إلى وجود دلائل ق

ولعل ذلك یعود إلى قرب المحافظین من الهیئات المحلیة   ،على كفاءتها دیة للسلطات المحلیة لاالتعاق
وارتباطهم بمصالح مشتركة أدى إلى ضعف رقابة المحافظین على أعمال هذه الهیئات، الأمر الذي نتج  

 .)٥( ريعون المحافظین أمام القضاء الإداعنه انخفاض ملحوظ في معدل ط

ل إلیها التقریر الحكومي أقرب للحقیقة والمنطق، حیث من المعلوم  لنتیجة التي توصن هذه اقد أ تونع
أن الرقابة الإداریة هي رقابة غیر فعّالة لكون الإدارة هي الحكم والخصم في ذات الوقت، هذا إذا كانت 

 
(1) Hélin (J-C), Les contrôlessont-ilséfficaces ?« Le contrôle de légalité administrative », 

R.P, nº 60, 1992, p. 118.   
(2) Chapus (R), Droit du contentieux administratif, 9 éd.,Montchrestien, Paris, 2001, p. 189. 
(3) Melchoir (Ph), Rapport sur l'audit du contrôle de légalité, du contrôle budgétaire et du 

pouvoir de substitution, Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés 
locales, 2003, p. 30.  

(4) Melchoir (Ph), op.cit., p. 30. 
(5) André (M), Les principales observations sur la programme « administration territorial », 

Sénat, 2013, 15. 
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بة تمارس ت هذه الرقانفكیف إذا كا، ركزیة على الهیئات اللامركزیةالرقابة تمارس من قبل السلطة الم
؟ فالمراقِب (المحافظ) والمراقَب (السلطة المحلیة) كلاهما یمثلان  ة اللامركزیة ذاتهاضمن نطاق السلط

 السلطة اللامركزیة في المنطقة المحلیة. 

لمقدرة التقنیة للمحافظین  عدم اإلى  Mézardزار ومن هذا المنطلق، یشیر تقریر آخر أعده السید مِ 
ص في لُ محلیة والمؤسسات العامة التابعة لها، وخَ ملاءمة أعمال السلطات المشروعیة و  ىعلى تقدیر مد 
الإشكالیة تكمن في أن هذا التقصیر من جانب المحافظین في أدائهم لمهامهم الموكولة تقریره إلى أن 

 .)١( یاً یمكن الطعن بها إداریاً أو قضائ إلیهم بموجب القانون لا تكون محل رقابة ولا 

 لغاء العقد الإداري یشكل انتهاكاً لنظریة الدعوى الموازیة حافظ بإطعن الم: اً ثانی

الذي سمح   ١٩٨٢مارس  ٢انتقد جانب من الفقه الفرنسي توجه المشرع الفرنسي بمقتضى قانون 
دعوى موازیة هي دعوى  نظر لوجود ، وذلك بالن الإلغاء ضد العقد الإداري ذاتهبتوجیه طع للمحافظ 

عض إلى أنه كان من الأجدر بالمشرع أن یخول المحافظ توجیه الدعوى  . فذهب البلالقضاء الكام
العقد الإداري بصفته قاضي دعوى القضاء الكامل، لاسیما أن لهذا الأخیر سلطات كاملة تجاه   إبطالب

ي  تذات النتیجة ال إلى ه، وهو ما یقود لقانوني ل الوجود ا وإنهاءالعقد برمته  إبطالالعقد تخوله سلطة 
 .)٢(العقد المذكور بدلا من المساس بصلاحیات قاضي المشرع الفرنسي في القانون ابتغاها 

 زیادة العبء على مجلس الدولة الفرنسي   إلىطعن المحافظ یؤدي ثالثاً: 

ارات عملیة، مردها تخفیف  أسس جانب آخر من الفقه انتقاده لهذا التوجه التشریعي على اعتب لقد 
رنسي نظراً لازدیاد معدل دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام المجلس  لدولة الفا العبء عن كاهل مجلس 

متعددة ال عن العقد الإداري في مجالات كنتیجة لتوسیع نطاق تطبیق نظریة القرارات القابلة للانفص
متعلقة بأعمال التخطیط الحضري  كالأعمال الانتخابیة والمنازعات الضریبیة والمنازعات ال

(L'urbanisme) لاسیما بعد  اً في نطاق أعمال السیادة وغیرها من المجالات بیقها مؤخر لا عن تطضف ،
حام، وتساهل  تقریر نظام الإعفاء من الرسوم القضائیة وعدم اشتراط تقدیم دعوى الإلغاء بواسطة م

ازدیاد في  إلىل هذه التوجهات أدت عملیاً المجلس في التعامل مع شرط المصلحة لقبول الدعوى، ك
 .)٣(المرفوعة أمام المجلسالقضایا  لمعد 

 
(1 Mézard (J), Les contrôles de l'Etatsur les collectivités territoriales, Rapport  d'information  

du Sénat, nº 300, 25 janv.2012, p. 38. 
(2) Tercinet (J.), Le retour de l’exception de recours parallèle : RFDA 1993, p.115. 
(3) Bailleul (D.), Les nouvelles méthodes du juge administratif : AJDA 2004, p. 1626  
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مجلس  إلىأوضح فیه بأن عدد طعون الإلغاء المقدمة  Arthuisففي تقریر أعده السید أرتوي 
، ویعد هذا الازدیاد في عدد ) ٢٢%( إلىالدولة الفرنسي هي بازدیاد مضطرد وصل في بعض السنوات 

ومحاكم  ة عن المحاكم الإداریة ات الصادر ر ارتفاع عدد القرا إلى -وفق ما یشیر التقریر –القضایا 
بة لبعض المحاكم  الاستئناف الإداریة الفرنسیة فضلاً عن اختصاص مجلس الدولة كمحكمة نقض بالنس

 .)١( الخاصة، الأمر الذي یفسر دون أدنى شك بارتفاع معدل القرارات الإداریة الصادرة في كل عام

 اص بالعقود اكاً للنظام القانوني الخیشكل انته العقد الإداري بإلغاءرابعاً: طعن المحافظ 

العقد الإداري  بإلغاءأن إعطاء المحافظ صلاحیة توجیه الطعن  إلىمن الفقه الفرنسي  ذهب جانب 
المشرع الفرنسي قد  أسوةً بالقرارات الإداریة، وبذا یكون  بالإلغاءذاته قد جعل من هذا العقد محلاً للطعن 

لقرارات الإداریة من حیث الخاص باد وبین النظام القانوني قو لع خاص بال اقانوني دمج بین النظام ال
 .)٢( كلیهما إلىلطعن الموجه طبیعة ا

، أن هذه الدعوى توجه بصدد التصرفات الإداریة الإلغاءفمن المسلم به وفقاً للنظام القانوني لدعوى 
اریة، أما ره من قرارات إد تصد ل ما لامن خ تعبر فیها الإدارة عن إرادتها المنفردة أحادیة الجانب والتي

فإنها تتحد معها في كونها تنعقد بموجب توافق  -وإن كانت تتمیز عن العقود الخاصة  –العقود الإداریة 
قانوني الخاص  وبذلك فهي تخضع في هذا الجانب للنظام ال ،إرادتین (إرادة الإدارة وإرادة المتعاقد معها)

  بإبرام الفرنسي بفصل القرارات المتعلقة  یام مجلس الدولةن ق ذلك م ىدل علبالعقود بصفة عامة، ولیس أ
 .)٣(ضد هذه القرارات  الإلغاءالعقود الإداریة حتى یتسنى لذوي الشأن إمكانیة توجیه طعون 

معبراً عنه بأنه موقف  من أشد المعارضین لهذا الموقف التشریعي  Chapusوقد كان الفقیه شابي 
وهل هو بدایة تحول في نظام دعوى الإلغاء لتشمل   ،لموقفع هذا اعن دوافالفقیه غیر مبرر، ویتساءل 

؟ وكیف سیتعامل مجلس الدولة مع هذا الموقف الذي تطغى سلبیاته على  العقود فضلاً عن القرارات 
  )٤(  ؟إیجابیاته

الإلغاء،   نحن نرى، فضلا عن ذلك، بأن هذا التوجه من المشرع الفرنسي یخل بالنظام العام لدعوىو 
یعد من النظام العام، وعلیه فإن تعلق محل الدعوى بالقرارات   -كما هو مستقر  –ى الإلغاء ذاتها فدعو 

 ع. الإداریة هو من النظام العام للدعوى والتي لا یجوز مخالفتها ولو من جانب المشر 

 
(1) Arthuis (J), Rapport N°400, Sénat, pp. 29-30 /157.  
(2) Colin (F), L'essentiel de la jurisprudence administrative, Gualino, Paris, 2009, p. 191. 
(3) De Laubadère (A), Gaudemet (Y), Traité de droit administratif, T. 1, 16 éd, LGDJ, Paris, 

2001, p. 320. 
(4) Chapus (R), Droit du contentieux administratif, 12e éd.,op.cit., p. 580 
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 ري ذاتهالعقد الإدا بإلغاءموقف مجلس الدولة الفرنسي من مدى قبول الطعن : المبحث الثاني

رافضاً أن   ١٩٨٢مارس  ٢قف مجلس الدولة الفرنسي منذ نشأته وحتى صدور قانون مو  ظل لقد 
عن العقد  تبنیه لنظریة القرارات القابلة للانفصال  ، تخللهبالإلغاءیكون العقد الإداري ذاته محلا للطعن 

  هذه ضد  الإلغاءون الإداري والتي سمح بموجبها فصل بعض القرارات عن العقد وإمكانیة توجیه طع
 القرارات. 

صلاحیة توجیه   للمرة الأولى والمتضمن إعطاء المحافظ  ١٩٨٢مارس  ٢على إثر صدور قانون و 
،   في فرنسا الجهات المحلیةب  ممثلةضد العقود الإداریة التي تبرمها السلطات اللامركزیة  الإلغاء طعون 

تمثل في  یأولهما : اسییناتجاهین أستجسدت في فقد مر مجلس الدولة الفرنسي إزاء ذلك بمواقف مختلفة 
  –أما الاتجاه الثاني  ذاته واعتباره من طعون تجاوز السلطة،  الإداريالطعن بإلغاء العقد قبول المجلس 

محلا   الإداريیكون العقد لس عن موقفه السابق ورفضه أن ویتمثل في تراجع المج -وهو الاتجاه الحالي 
في مطلبین على   هذین الاتجاهین سنحاول عرض و ضاء الكامل. طعون الق واعتباره من بالإلغاءللطعن 

 : النحو الآتي

  طعن بإلغاء العقد الإداري ال المجلس قبول: المطلب الأول

 بإلغاءلمجلس بالتوجه نحو قبول الطعن المشار إلیه، بدأ ا ١٩٨٢مارس  ٢على إثر صدور قانون 
، عندما  ١٩٩١هذا القانون إلا في عام  إلى یشیر صراحةً العقد الإداري ذاته، غیر أن المجلس لم یكن 

العقد الإداري ذاته هي من طعون تجاوز   بإلغاءأن الطبیعة القانونیة لطعن المحافظ  إلىأشار صراحةً 
  (Commune de Sainte-Marie)  بلدیة سانت ماري ) وذلك في قضیةالإلغاءالسلطة (طعون 

 لمشار إلیها آنفاً. ا

توجه المجلس نحو   إلىالتي تشیر صراحةً القضائیة عن المجلس  الأحكامبعض وبذا فقد صدرت 
أسوةً  –ذاتها واعتبارها كأن لم تكن  الإداریةالعقود  ضد  الإلغاءتجاوز السلطة أو طعون قبول طعون 

لم یقتصر فقط   إلا أن الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في هذه الشأن ،-الإداریةبالقرارات 
وإنما امتد لیشمل أیضا   ،الإداریةد الموجهة من قبل المحافظین ضد العقو  لإلغاءاقبول طعون على 

 : الغیر. وهو ما سنحاول بیانه على النحو الآتي

 :داريالإالمحافظین بإلغاء العقد  : قبول المجلس طعونأولاً 

المناطق   صدرت عدة قرارات عن مجلس الدولة الفرنسي تقر بموجبها بالسماح للمحافظین في
 . مباشرةً. وسنكتفي بعرض مثال واحد على ذلك الإداریةضد العقود  الإلغاءبتوجیه طعون   الإقلیمیة
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التي أقر فیها  الأولى الانطلاقة  )Commune de Sainte-Marieماري ( ت سانیعد حكم  إذ 
لى التوجه  ك نزولا عمباشرةً، وذل الإداريالعقد  إلى الإلغاءمجلس الدولة الفرنسي بإمكانیة توجیه طعون 

بتوجیه طعون تجاوز السلطة أو طعون   -آنفاً  إلیهوفق القانون المشار  –التشریعي الذي سمح للمحافظ 
 .)١( الإقلیمينطاق اختصاصه یة الواقعة ضمن التي تبرمها السلطات المحل الإداریةضد العقود  الإلغاء

في مدینة سان ماري   الإداریة م المحكمةفي قیام المحافظ برفع دعوى أماوتتلخص وقائع هذا الحكم 
بلدیة سان ماري مع شركة فالیري، وبعد صدور حكم من  أبرمتهالعامة الذي  الأشغالعقد  لإلغاء

بالطعن في حكم المحكمة أمام مجلس الدولة هذا العقد، قامت بلدیة سان ماري  بإلغاء الإداریةالمحكمة 
 الإلغاءطعون  أوإمكانیة توجیه طعون تجاوز السلطة عدم  إلى مستندةً في ذلك، بإلغائهالفرنسي مطالبةً 

. بید أن مجلس الدولة الإلغاءتكون محلا لدعوى  أنلا یمكن  الإداریةذاته، وأن العقود العقد المبرم  إلى
وفق صیغته   - ١٩٨٢مارس  ٢المادة الثالثة من قانون  إلىأنه استناداً  لىإالفرنسي قد أشار صراحة 

فإن طعن المحافظ في هذه الحالة یعد من طعون تجاوز   - ١٩٨٢یولیو  ٢٢ وجب قانونالمعدلة بم
 .)٢( العقد المبرم واعتباره كأن لم یكن بإلغاءالسلطة التي تخول المحافظ المطالبة 

 :  الإداريبإلغاء العقد  الغیر: قبول المجلس طعون ثانیاً 

 (Le Contrat de concession)لعامةعقد التزام المرافق اقبول المجلس طعون الغیر بإلغاء  -أ

توسیع مجال تطبیق القاعدة القانونیة السابقة لتشمل الغیر   إلىذهب اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي 
عدم اقتصار الأمر على طعون المحافظین  الذین لهم مصلحة كافیة تبرر طلباتهم بإلغاء العقد ذاته، و 

بعد أن أثبتت نظریة  اعدة القانونیة"، لاسیما شخصي للقبتوسیع النطاق ال، وهو ما یعرف في فرنسا "فقط
من إبرام العقد على   مالقرارات المنفصلة عن العقد قصورها في حمایة الغیر الذین تضررت مصالحه

 .)٣( الوجه المفصل آنفاً 

صدرت بعض القرارات للمجلس توضح فیه بإمكانیة توجیه طعون الغیر  بیقي، وفي الجانب التط
شرط   إلىموجها  بالإلغاءكان نوعها شریطة أن یكون الطعن أیاً  الإداریةاء العقود ین) بإلغ(غیر المتعاقد 

 
 أنظر في ذلك الوثیقة التالیة :  )١(

Le déféré contractual : recours de plein Contentieux et nouveau pouvoirs du juge, Fallait 
pas faire de droit, p. 4. 

 منشور على الرابط التالي:  
https://www.fallaitpasfairedudroit.fr 

 .سابقاً المشار إلیھ  Commune de Sainte-Marieراجع في ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي  )٢(
(3) Hoepffner (H), La modification du contrat administratif, LGDJ., Paris, 2009, p. 585 

https://www.fallaitpasfairedudroit.fr/
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التنظیمیة للعقد، وهي تلك الشروط التي تتضمن قواعد عامة مجردة تضعها الإدارة  شروطالمن أو أكثر 
 بصورة منفردة على شكل لوائح وتعلیمات ویتم إلزام جمیع المتعاقدین بها. 

لمجلس الدولة الفرنسي الذي أقر فیه صراحة   الأولىالانطلاقة  (Cayzeele)زییل حكم كاویعد 
بمخالفة الإدارة شرطا من الشروط  الأمرذاتها إذا تعلق  الإداریةضد العقود  الإلغاءللغیر بتوجیه طعون 

ة ملزمة وتتلخص وقائع النزاع في قیام إحدى البلدیات بإبرام عقد مع شرك ،یة للعقد محل الطعن التنظیم 
كازییل  فطعن السید حاویات لجمع النفایات،  بشراءلسكان شریطة قیام ابإزالة النفایات المنزلیة  هابمقتضى

(Cayzeele) فایات، فأصدر مجلس بهذه الشرط لكونه مخالف للوائح التنظیمیة الخاصة بمرفق جمع الن
 .)١( للوائح التنظیمیة  مي مخالفعلى شرط تنظی  لانطوائهالدولة الفرنسي قراراً یقضي بإلغاء العقد 

 العمومیین الأعوانعقود توظیف قبول المجلس طعون الغیر بإلغاء  -ب

(Les Contrats de recrutement des fonctions non titulaires) 

أعلن مجلس الدولة الفرنسي أنه من حق  ، (Ville de Lisieux)مدینة لیزیو حكم بمقتضى 
توظیف   عقود طلب إلغاء - للإدارةهم في فرنسا بالمعاونین یطلق علیما  أو –الموظفین غیر الدائمین 

أمام   Fonctionnaires non titulaires)(المثبتینالموظفین غیر  أو للإدارة العمومیین المعاونین 
وذلك ، من جراء إبرام العقد إذا تضررت مصالحهم الشخصیة  لإلغاءاقضاء تجاوز السلطة أو قضاء 

هي جمیعها شروط   الإداريفالشروط الواردة في العقد  ،كثر منه تعاقديتنظیمي أع أنهم في وض  باعتبار
تنظیمیة مردها القوانین واللوائح ولیست شروط تعاقدیة فهي تفرض على المتعاقد دون أن یكون له حق 

 .)٢( مناقشتها

اونین  ضد عقود المع الإلغاءإذا كان قضاء مجلس الدولة الفرنسي في السابق یرفض توجیه طعون و 
حادیة الجانب الأتجاوز السلطة على التصرفات عمومیین تطبیقا للمبدأ العام القاضي باقتصار طعون ال

یقبل الطعن   أصبح -وبمقتضى هذا الحكم –بكافة أنواعها، فإنه  الإداریةالعقود  إلىوعدم انصرافها 
  .)٣( ة وفق رأیهها الخاص طبیعت إلىنظر وذلك بال، ه العقود أمام قاضي تجاوز السلطةمثل هذ  بإلغاء

القضائي لمجلس الدولة الفرنسي وإن كان قد جرى على  وفي ضوء ما تقدم، نلاحظ بأن الاجتهاد 
ز بین  إلا أنه قد میّ  ،ذاتها الإداریةالسلطة ضد العقود أو طعون تجاوز  الإلغاءقبول توجیه طعون 

 
(1) C.E., Ass. 10 juill. 1996, Cayzeele, RFDA., 1997, p. 89, note Delvolvé-AJDA., 1996, 

p.732. 
(2) C.E., 30 oct. 1998, Ville de Lisieux, AJDA., 1998, p. 1041  .  

(3) Foillard (Ph), Droit administratif, Centre de publications universitaires, Paris, 2000-
2001, p. 362 
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  :الغیرظین أو من جانب ئة المحافالقانوني لهذا الاجتهاد فیما إذا كان مقدم من جانب ف الأساس
النصوص التشریعیة، وبذا وجدنا  إلى الأمرفي واقع فالأساس القانوني لقبول طعون المحافظین یستند 
القانونیة  والضوابط  ا توافرت فیها الشروطإذ  الإداریةبأن المجلس یقبل طعون المحافظین بإلغاء العقود 

ا آنفاً ودون  المشار إلیه الإقلیمیةالعام للجماعات القانون  من ٢١٣١المادة بموجب  المحددة من المشرع
  الأساسیرجع بینما  أن یمیز في ذلك بین الشروط التعاقدیة والشروط التنظیمیة للعقد المطعون فیه. 

التمییز بین   اجتهاده القضائي في هذا الشأن، والذي یقوم على مبدأ إلى الغیر القانوني لقبول طعون 
العقود  إلغاءلا یسمح للغیر بتوجیه طعون إذ  ؛ التنظیمیة للعقد محل النزاع ة والشروطالشروط التعاقدی

المنصوص علیها في اللوائح عامةً، معبراً عن   إلا في حال مخالفة الإدارة للشروط التنظیمیة الإداریة
ن أن  ات طابع تنظیمي، وبالتالي یمك ذ  الشروط المطلوب إلغاؤها هي شروطٌ  ... إن «بالقول: ذلك 
  .)١(»)... الإلغاءمحلا للطعن أمام قاضي تجاوز السلطة (قاضي  تكون

 المجلس الطعن بإلغاء العقد الإداري رفض  :الثانيالمطلب 

 أولا: اعتبار المجلس طعن المحافظ من طعون القضاء الكامل

ه طعون  ظل مجلس الدولة الفرنسي راضخاً لحكم المشرع الفرنسي في السماح للمحافظین بتوجی لقد 
الخاصة،   أومع المؤسسات العامة  الإقلیمیةالتي تبرمها الجهات المحلیة  الإداریةضد العقود  غاءالإل

من اعتبار  في قضاء المجلس  شهد هذا العام تحولا ، إذ ٢٠١١على ذلك حتى نهایة عام  واستمر الأمر
وبذا فقد  ،املالقضاء الك اعتبارها من قبیل طعون إلىطعون المحافظین من قبیل طعون تجاوز السلطة 

 Ministre de) وزیر الداخلیة في قضیة ٢٠١١/ ١٢/ ٢٣رفض بموجب الحكم الصادر عنه بتاریخ 

l'intérieur) مقرراً  ع عدة شركات لذي أبرمته البلدیة مدف إلغاء العقد االطعن المقدم من المحافظ به ،
أو قاضي العقد ویخرج   كامل للمجلسبذلك أن طعن المحافظ بإلغاء العقد یدخل في ولایة القضاء ال

 .)٢( قضاء الإلغاء أو تجاوز السلطةبالتالي عن ولایة 

ویشیر جانب من الفقه الفرنسي إلى أن هذا الحكم یعد حكماً مفصلیاً أو تحولیاً بخصوص تحدید  
وتخضع  ذاتها باعتبارها من طعون القضاء الكامل  الإداریةنونیة لطعن المحافظ ضد العقود الطبیعة القا

موقفه السابق  قد هجر  -وفق هذا التحول الجذري - وبذا یكون المجلسلي لولایة قاضي العقد. بالتا
، والذي أشار فیه ١٩٩١في عام  (Commune de Sainte Marie) سانت ماري المعلن في قضیة

 
 :  أنظر في ذلك) ١(

Foillard (Ph), Droit administratif, op.cit, p. 363  
(2) C.E., 23 déc.2011, Ministre de l'intérieur, Rec. Leb., p. 125, concl. Dacosta.  
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ف  ضمنیاً بموافقته على قبول طعن المحافظ أمام قاضي تجاوز السلطة على النحو السال المجلس
 .)١( بیانه

ویبدو أن هذا التوجه الجدید للمجلس قد جاء متأثراً على ما یبدو بما أورده قضاة القصر الملكي  
(Juges du Palais Royal)  :ه ضد هو طعن موج لموضوعه،وبالنظر  المحافظ،إن طعن «بالقول

د، بل إن قصحة الع فسد العقد بأكمله وبالتالي فإن الأمر لا یقتصر فقط على التحقق من وجود عیوب تُ 
للقاضي سلطة تقییم العواقب الناتجة عن وجود هذه العیوب في العقد، إما للبت في إنهاء العقد أو تعدیل 

الجزئي للعقد، وبذا فهي مسألة  الكلي أو الإلغاءبعض أحكامه أو البت في استمرار تنفیذه، فله سلطة 
 .)٢(»تتعلق بالولایة القضائیة الكاملة

بأن طعن المحافظ   ٢٣/١٢/٢٠١١قد أشار في نهایة حكمه الصادر في  المجلس ولذا نجد بأن
  یخضع لنظام التقاضي الكامل من أجل التوفیق على نحو أفضل بین مبادئ الشرعیة والیقین القانوني

  .)٣(ر العلاقات التعاقدیةفضلا عن ضرورة استقرا

 لعقد (القضاء الكامل)م قاضي اأما الإداريثانیا: السماح للغیر بتوجیه طعونهم ضد العقد 

ادر ــــــــــــالص (Tarn et Garonne) ارونـــــــــــتارن وج يــــــــــــة الفرنســـــــــــم مجلس الدولــــــــــب حكــــــــــبموج
شریطة أن  ، أجاز المجلس للمرة الأولى للغیر مخاصمة العقد الإداري أمام قاضي العقد ٤/٤/٢٠١٤في 

صحة العقد  تضررت بشكل مباشر من جراء إبرام العقد، فأصبح بإمكانهم الطعن في مصلحتهم قد  تكون
 .)٤(أمام قاضي العقد أو أمام القضاء الكامل

وبموجب هذا التوجه الجدید للمجلس، یكون مجلس الدولة الفرنسي قد أزال عقبة أساسیة أمام الغیر  
ن كان الأمر قاصراً على أطراف العقد فقط الذین یسمح  العقد، بعد أ لمخاصمة العقد ذاته أمام قاضي

اختصاص قاضي  وبذا یكون المجلس بهذا التوجه قد وسع من ناحیة من  ،قد قاضي الع إلىلهم بالتوجه 
، ومن ناحیة أخرى یكون قد فضلا عن أطراف العقد الغیر العقد أو القضاء الكامل للعقد بحیث یشمل 

 
(1) Pacteau (B.), Du recours pour excès de pouvoir au recours de pleine juridiction ? : Rev. 

adm., numéro spécial 2012, p. 51.  
 لكامل"فظ هو طعن متعلق بالقضاء اأنظر المقال التالي بعنوان : " طعن المحا (٢)

le déféré préfectoral est un recours de pleine juridiction 
 ٢٠١٨/ ١٤/٩ منشور على الموقع الالكتروني التالي : تاریخ الدخول

https://www.legavox.fr 
 راجع الموقع الالكتروني السابق. )٣(

(4) C.E., 4 avril 2014, Tarn et Garonne, n°358994.  

https://www.legavox.fr/
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الذي یزخم سنویاً بمئات القضایا   الإلغاءالسلطة أو قاضي ل قاضي تجاوز خفف العبء عن كاه
 على النحو السالف بیانه. المرفوعة ضمن ولایته  

أي لا ینسحب على العقود الموقعة  ؛ه الجدید لا یطبق بأثر رجعيوقد أوضح المجلس أن هذا التوج
ار العلاقات  لى مبدأ استقر ، وذلك بهدف المحافظة ع٢٠١٤/ ٤/٤ فيقبل تاریخ صدور هذا الحكم 

 .)١(التعاقدیة التي تمت في تاریخ سابق على تاریخ صدور هذا الحكم

وقد كان لهذا التوجه القضائي الجدید للمجلس انعكاساته على الفقه، حیث ثار جدل فقهي حول 
وبعیداً عن مسألة السماح لغیر أطراف العقد بمخاصمة العقد الإداري المبرم أمام ولایة القضاء الكامل. 

اته النقطة  في استنتاج  (Dacosta)داكوستا مفوض الحكومة حددخوض في هذا الجدل الفقهي، فقد ال
كیفیة الحفاظ على التوازن بین استقرار العلاقات   تكمن فيالمحوریة للخلاف الفقهي على أنها مسألة 

راً فعل عندما  لة الفرنسي خیالتعاقدیة والحق في التقاضي للغیر؟ وأجاب مفوض الحكومة بأن مجلس الدو 
 على مصلحتهم، لأن الأمر یتعلق هنا ر العقد سلبیاً سمح للغیر بمخاصمة العقد أمام قاضي العقد إذا أثّ 

قاضي العقد بغض النظر عن الطرف الثالث المعني، وبخلاف ذلك لا  إلىبنقل النزاع العقدي برمته 
 .)٢( سبیل لمخاصمة العقد الموقع أمام قاضي العقد 

 

 : خاتمة

مستویین  الالدراسة المتعلقة بمدى قبول الطعن بإلغاء العقد الإداري في فرنسا على نهاء إ بعد 
خلصنا إلى   ،والتي نأمل أن یكون فیها فائدة علمیة ،التشریعي والقضائي وانعكاساته على الفقه الفرنسي

 : بعض النتائج والتوصیات نوجزها كما یلي
 

 : النتائج المستخلصةأولاً 

بتوجیه طعون الإلغاء (طعون تجاوز السلطة)  الذي یسمح وجه التشریعي في فرنساالت كان هذاا إذ  -١
مبدأ حقق بعض المزایا الهامة في تكریس  قد التي تبرمها الجماعات المحلیة  ةالإداری العقود  ضد 

  یة المبرمة من نظام الوصایة الإداریة على القرارات والعقود الإدار  وذلك بإلغاء الدیمقراطیة الإداریة،

 
 ١٥/٩/٢٠١٨خول راجع الموقع الالكتروني التالي: تاریخ الد )١(

https://www.lepetitjuriste.fr 
 ١أنظر المقال التالي بعنوان : " الطعن في صحة العقد أصبح متاحاً للغیر"، ص  )٢(

Le recours en contestation de la validité du contrat est désormais ouvert à tous les tiers, p. 1 
 ٢٠١٨/ ١٤/٩لدخول على الموقع الالكتروني التالي : تاریخ ا منشور

http://www.swavocats.com/les_publications/recours.pdf 

https://www.lepetitjuriste.fr/
http://www.swavocats.com/les_publications/recours.pdf
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قلال المحلي عن نوع من الاست ومنح نظام الرقابة القضائیة، ب اواستبدالهقبل الجماعات المحلیة 
یؤخذ علیه بعض الجوانب السلبیة التي فاقت ما حققه من   -في المقابل  –فإنه  الحكومة المركزیة،

 : مزایا من أهمها
وى القضاء الكامل) واعتداءً ى الموازیة (دعأن هذا التوجه التشریعي یشكل انتهاكاً لنظریة الدعو  -أ

 تجاه العقد. اختصاص قاضي العقد الذي یملك صلاحیات كاملة  على

یشكل اعتداءً على النظام القانوني للعقود الإداریة ودمجه مع النظام القانوني  ن هذا التوجه أ  -ب 
 الإداریة تحت مظلة دعوى الإلغاء.  للقرارات 

وعلیه فإن تعلق محل  لنظام العام لدعوى الإلغاء، خل باالفرنسي ی أن هذا التوجه من المشرع -ج
هو من النظام العام للدعوى والتي لا یجوز مخالفتها ولو من جانب  الدعوى بالقرارات الإداریة 

 المشرع.

الطعن بإلغاء العقد الإداري ذاته" هو حمایة  إذا كان هدف المشرع الفرنسي من تأسیس نظریة "  -د 
، نظراً لقصور نظریة الطعن بإلغاء القرارات ت من إبرام العقد ي تضرر الت الغیر حقوق وحریات 
فإن مجلس  في أغلب الأحوال عن تحقیق هذا الهدف على نحو ما سلف،  لعقد المنفصلة عن ا

"نسبیة آثار العقد على أطرافه"  الدولة الفرنسي قد كفل لهم حمایة حقوقهم من خلال تجاوز قاعدة
تأسیس القضاء   الكامل مباشرةً أمام قاضي العقد، فضلا عنلقضاء جیه طعون ا بالسماح لهم بتو 

 . عاقدي كضمانة لحمایة حقوق وحریات الغیر المهددة من جراء إبرام العقد الاستعجالي قبل الت

للمنهج التجریبي   -سواء من جانب المشرع أو القضاء  –ضرورة إخضاع قواعد القانون الإداري  -٢
فإذا كتب لها لطبیعة قواعده المرنة وغیر المقننة في الأصل. ي لهذا القانون و نظراً للطابع العمل

القضاء   وأذا لم یكتب لها النجاح فإن هذا سیكون سبباً ودافعاً لتطور موقف المشرع النجاح فبها وإ 
، بناءً على هذه  وهذا ما حدث لقضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي عدل. عن موقفه السابق بالعدول

، أمام قاضي العقد بعدم السماح للغیر بالطعن بالعقد الإداري عن موقفه السابق  التشریعیة، ادرةالمب
والاكتفاء بالطعن بالقرارات المنفصلة عن العقد إلى السماح لهم بمخاصمة العقد ذاته أمام قاضي  

 .لایة القضاء الكاملالعقد وتحت و 
طعون القضاء الكامل من  ظ والغیر من قبیلإن قیام مجلس الدولة الفرنسي باعتبار طعن المحاف -٣

ع طبیعة اختصاصاته، إذ إن صلاحیات  شأنه أن یوسع دائرة اختصاص قاضي العقد بما ینسجم م
مدى  قاضي العقد أوسع بكثیر من صلاحیات قاضي الإلغاء الذي یقتصر دوره على فحص 

 عن ذلك ضي العقد فله فضلامشروعیة القرارات والعقود من عیوب المشروعیة التي تصیبها، أما قا
ه أیضا تسویة الوضع  والحكم بالتعویض إذا لزم الأمر بل لالنظر في مدى صحة العقد ذاته 
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ة  المتنازع علیه، الأمر الذي یحد دون شك من ظاهرة انحراف المحافظ في استعمال سلطته المخول
 إلیه بموجب القانون في إحالة الطعن إلى المحكمة من عدم الإحالة. 

لس الدولة الفرنسي المحافظ للمساءلة في حال عدم سلوكه طریق الطعن یخضع المشرع ومج لم -٤
لعقود الإداریة إذا ثبت عدم مشروعیتها، ولم یعتبر ذلك بمثابة قرار سلبي یمكن الطعن به  بإلغاء ا

 أمام القضاء الإداري.
 

 : التوصیات  ثانیاً 
ى إیجابیاته، نقترح تعدیل نص  الإداري ذاته علنظام الطعن بإلغاء العقد بناءً على ترجیح سلبیات  -١

الفرنسي وجعلها قاصرة على السماح لممثل الدولة  الإقلیمیة) من قانون الجماعات ١-٢١٣١المادة (
في المقاطعة (المحافظ) بتوجیه طعون الإلغاء ضد القرارات المنفصلة عن العقد الإداري دون 

شرع الفرنسي موقف المجلس عي یدعم فیه الممع تأسیس سند تشری توجیهها ضد العقد ذاته.
إلى قاضي العقد للطعن فیه بهدف إنهائه   بالسماح للغیر ممن تضررت مصلحتهم بالتوجه مباشرةً 

 والحكم لهم بالتعویض المالي أو العیني وفق مقتضیات الحال.

رأي القضاء  نتمنى من المشرع الفرنسي والعربي قبل أن یبادر بتأسیس نظریة معینة أن یسعى لأخذ  -٢
أقرب إلى ظروف  داري لأنه أكثر درایة وعلم بطبیعة قواعد القانون الإداري من المشرع، لكونه الإ

ل في سبیل تحقیق هذا التعاون إنشاء لجنة تشریعیة  فضَ الدعاوى الإداریة وحیثیاتها من المشرع، ویُ 
 یات القانونیة. قضائیة مشتركة تسعى للتنسیق فیما بینها بخصوص إنشاء المبادئ والنظر 

الطعن بإلغاء العقد   لغایات الحد ما أمكن من انحراف المحافظ في استعمال سلطته التقدیریة بإحالة -٣
المحافظ طریق  عدم سلوك یعتبر  إلى القضاء الإداري، نتمنى من قضاء مجلس الدولة الفرنسي أن

ع  ضمني بالرفض خاضإذا ثبت عدم مشروعیته بمثابة قرار سلبي أو قرار طعن بإلغاء العقد ال
 القانون. للطعن بالإلغاء أمام القضاء ترسیخا لمبدأ المشروعیة وسیادة 
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